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 المستخلص: 

بنكية على و الاقتصادي لدعوى تحليل الفوائد ال إلى توضيح الموقف الشرعي هدف البحث

حقيق هذا تلوسلك البحث  ،لا في النسيئة"ربا إاستناداَ إلى حديث"لا والقرض النقدي ،تمويلال

رد هذه  والمنهج التحليلي في صيغه الأخرى،حديث ولهذا اف المنهج الاستقرائي في تتبع الهد

ض الأدبيات مع بيان الأثر الاقتصادي على المتغيرات المختلفة من خلال عرض لبع الدعوى،

راسة إلى عدد من النتائج من لت الد، وتوصادفي الاقتصالتي تناولت كمية النقود وأثرها 

 "النسيئةفي  الربا إنما"أو حديث  ،"يئةسالنفي  ربا إلا لا"الاحتجاج بحديث أهمها:عدم صحة 

 المراد  انالحديث هذا  راح ش  ثبات لإراً نظ ؛مةعاة أو فوائد القروض بصف البنوك،لإباحة فوائد 

عند اجماع  ها:التوصيات من أبرزى البحث بعدد من صو، وأ من منطوقه الظاهرمنه غير 

 وعدم مثله،ها إلا بإجماع قض حكمنألا ي   يقهية في حكم مسألة ينبغالهيئات العلمية والمجامع الف

 .هاضايات التي أنابتها الأمة لتدارس قاالعلماء، والهيئ اجماع علىوج الخر

 فوائد البنوك.-الموقف الشرعي -ئةي: ربا النسالكلمات المفتاحية

Abstract 

              

The Research Aims To Clarify The Sharia And The Economy Position On The Claim 

Of Analyzing  Bank Interest On Financing And Cash Loans Based On The Hadith 

“There Is No Usury Except In The Nusiya.” To Achieve This Goal, The Research 

Took The Inductive Approach In Tracking This Hadith And Its Other Forms, And 

The Analytical Approach In Refuting This Claim, With An Explanation. The 

Economic Impact On Various Variables Through A Presentation Of Some Literature 

That Dealt With The Quantity Of Money And Its Impact On The Economy. The 

Study Reached A Number Of Results, The Most Important Of Which Is: The 

Invalidity Of Citing The Hadith “There Is No Usury Except In Nusiya,” Or The 

Hadith “Usury Is Only In The Nusiya” To Permit Banking Interest. Or Interest On 

Loans In General, To Prove The Interpretation Of The Hadith Other Than Its 

Apparent Meaning. The Research Recommended A Number Of Recommendations, 

The Most Prominent Of Which Are: When Scholarly Bodies And Jurisprudential 

Academies Agree On A Ruling On An Issue, It Is Not Permissible To Overturn Their 

Ruling Except With A Similar Consensus, And Not To Deviate From The Consensus 

Of Scholars And Bodies That The Nation Has Delegated To Study It. Her Issues. 

Keywords: Nusiya - Sharia position - bank interest 
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 مالله الرحمن الرحي مسب

  :المقدمة

به صحو هلأق الله أجمعين، وعلى ر خللام على خيلحمدلله رب العالمين، والصلاة والسا    

 .نيرهاطلالطيبين ا

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ ﴿ تعالى:قال  رية،شللبجاءت الشريعة الإسلامية بكل ما فيه صلاح وخير    

 كلها،فهي كما ذكر ابن القيم عدل  ،[131 البقرة:]عَابِد ونَ﴾  وَنَحْن  لهَ   ۖأحَْسَن  مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً 

حتى ترك أمته على يا الدنصلى الله عليه وسلم لم يفارق رسول الله  ،(1) اكلهكلها وحكمة كلها ومصلحة ورحمة 

 ،والجنايات ،والمعاملات ،هارها في سائر جوانب حياتها من العباداتنالمحجة البيضاء ليلها ك

طائر  وما في السماءصلى الله عليه وسلم تركنا رسول الله  لقد» :قال أبو ذر رضي الله عنه ،سرةوالأ  والأخلاق 

ً علملا ذكر لنا منه يطير بجناحيه إ  .(2) «ا

 الربا﴾البيع وحرم له لا ﴿وأحل تعالى:فقال  ،لتها الشريعة مسائل الرباجومن المسائل التي   

وحذر منه الشارع أيما تحذير لمنافاته  حديث، ماغير  فيأحكامه صلى الله عليه وسلم النبي  وذكر [،272 ]البقرة:

 بالباطل.الناس لأموال  وأكل   ،وتكريسه للظلم ،لعدلا

أو تحليل صور  ،تحليلهبهدف أو لآخر  ،مبررل في هذه المسألة لاديج اك من لا يزالنه غير أن  

والتأويل الخاطئ  القاصر،يتضح معها الفهم  ؛لحينة تتجدد من حين وى قديمعوهي د منه،

ى واقع ثر مثل هذه الدعوى علأمتناسين  ،أو تقريرات السلف الصالح ،ص الكتاب والسنةلنصو

وما يمكن أن تتسبب به من عواقب  ،دية والاجتماعيةتصالاقي وأحوالها اشوالمعاالأمة العقدي 

 ،أو النداء بهاج الصحيح والأدوات اللازمة عند طرح هذه القضية للنقاش هغير حميدة لغياب المن

مجاله  يكون الشخص فقيهاً ليعالج مسألة مستجدة بل يحتاج معها إلى متخصص في كفي أنفلا ي

ً من قوله تع فكيف الحال إذا ما كان ذلك  ،تعلمون ﴾ الذكر إن كنتم لاهل ا أ﴿ فاسألو :لىاانطلاقا

أو  صلى الله عليه وسلملنص من كتاب الله أو سنة نبيه ية قد قصر فهمه عن التأويل الحقيقي والسديد عالفقيه أو الدا

 .وقفبع ذلك المتن قال برأي في المسألة من السلف أو يتملم يصله حقيقة موقف 

                                         

 .(3/3) ،م الموقعينأعلاالقيم، ابن ( 1)

حديث ، الصحيحورجاله رجال  :قال الهيثمي، ع الفوائد(مجمع الزوائد ومنب)، ئدالفواومنبع  ئدالزوا ثمي،الهي (2)

(13171 ،)(1/272.) 
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 :البحثمشكلة 

استند  القروض،احلال فوائد البنوك التجارية والفوائد على ب عوىة دالآونة الأخير ظهرت في

 ث،الحديوموافقة بعض الصحابة لما جاء في ظاهر  ،«النسيئةربا إلا في  لا»يث حد ىإلأصحابها 

 الحديث،ظل هذا هذه الدعوى في  ولبيان حقيقة المجتمع،وخطورته على  ونظراً لتحريم الربا

الكرام المؤيدين لظاهر الحديث في موقفهم يأتي هذا  يه الصحابةل إلا آوم الحقيقي، هوتجلية معنا

 .البحث

 الآتي:يهدف البحث إلى  -البحثداف هأ

وعلى القروض بصفة عامة استناداً إلى حديث  كية،بنالبيان الموقف الشرعي من الفوائد  -    

 .«النسيئةفي الربا  إنما»

 .تصادلاقرض في اقلمعرفة أثر الزيادة على أصل ا -

  :البحثل اؤتس

ربا إلا في  لا»تناداً إلى حديث سوالأثر الاقتصادي لفوائد القروض ا ،ما الموقف الشرعي

 ؟«النسيئة

 :لتاليةويتفرع عن هذا التساؤل الأسئلة ا

 ؟الورقيةما طبيعة النقود  -

 ؟«النسيئةربا إلا في  لا»ما صيغ حديث  -

 ؟«ةالنسيئي  فربا إلا لا»ث ما المعنى الحقيقي لحدي -

 ؟«النسيئةفي  ربا إلا لا»ما موقف الصحابة المؤيدين للمعنى الظاهر لحديث  -

 ؟صادالاقتما أثر فوائد القروض على الناتج الإجمالي والأسعار في  -

 :منهج البحث

 ددة في كتببصيغه المتع «النسيئة ربا إلا في لا»سلك البحث المنهج الاستقرائي في جمع حديث 

ومدى صحة الاحتجاج به في دعوى  ،شرح معنى الحديث لتي وردت فيوال الأقوا ،الحديث

 والمنهج الوصفي التحليلي في توضيح أثر الزيادة على أصل، الفوائد على القروض جواز

النقود بالناتج عبر تتبع الدراسات والأدبيات التي تناولت علاقة كمية  ،القرض في الاقتصاد

 .رلي والأسعاالإجما
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 :بحثال أهمية

د على القروض استناداً ئإلى جواز فوائد البنوك أو الفوا ةمن أهمية البحث في خطورة الدعوكت -

وضرورة توضيح  ،فهمهم لهذا الحديثومواقف الصحابة و ،«لا ربا إلا في النسيئة»لى حديث إ

 .الدعوى ة في هذهمواقف الصحاب وما آلت إليه ،وحقيقة مقصود الحديثماهية 

 .إليها ةة عند طرح مسألة للنقاش أو الدعوعياعد الشرلقوتطبيق ا -

 :الدراسات السابقة

 فقد ،والاهتمام كما ناله موضوع التعاملات المالية في الإسلامموضوع بالدراسة  يحض لم

ية زل كحكم الأوراق النقدتحليل والنقاش وما يستجد عليه من نوالتناولته العديد من الأدبيات با

المنيع في بحثه الورق  هعبد اللرض لهذا الجانب الشيخ ز من تعومن أبر ،هاالربا فيوجريان 

لورقية، ودراسة علاء الدين الزعتري التكييف الفقهي للنقود ا ته وقيمته وحكمه،قي حقيدالنق

الباحث على ية فلم يقف دراسة الحاللالمتعلقة باما ما يخص الدراسات أ، وغيرها من الدراسات

أن هناك بعض الأدبيات التي بحثت الموضوع في  رغي لته،تناوكما  عضوول الموراسة تتناد

 :يتالدراسات تمثلت في الآ هالحالية، وهذن جوانبه دون البناء الكلي للدراسة م رخآجانب أو 

 والاقتصاد.(: الربا بين الفائدة 2112كمال حطاب )دراسة -

هو الزيادة بعد  الربا ن ضمنها أنم لتيدة ابا والفائحول الر قتطلِ أ  شبهات التي ن الباحث البيِ 

تعاطي ي العقد، وهذه الشبهة هي إحدى مبررات فنقضاء الأجل وليست الزيادة المشروطة ا

ثار المترتبة على الفوائد الباحث إلى الآ رالحاضر، وأشارنا دعوى جواز الربا للمجيزين في عص

 .قتصادالربوية في الا

 قه الإسلامي.فوائد في ميزان الفح والربا(: الأ2112)الرملاوي دراسة محمد -

وفق ضوابط الشريعة، وتعريف  عباح، والممنورلأاهدفت الدراسة إلى بيان المشروع من 

 تالشرعية، وتوصل لبها، والبدائوحكم التعامل  ،بنظام الفوائدالمتعاملين مع البنوك التجارية 

والكوارث ثار الآالدراسة  توبين ،مةالحرمن حيث والفائدة لافرق بين الربا  نهأ إلىالدراسة 

 ض الدخل القومي.خفانا االفائدة، ومنهالتي تسببها  الاقتصادية

حكام اته من خلال كتاب أ( تعارض المفهوم والمنطوق وتطبيق2122) فادية شاه دراسة-

 بن دقيق العيد.لا الحكام

نها موق ونطملالمفهوم واظاهري بين ض حالات التعارض السعت الدراسة إلى توضيح بع
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ديث أسامة ل العلماء في حاواستعرضت أقو ،ربا الفضل، مبينة الأحاديث الواردة في حكمه مسألة

حكم ربا الفضل هناك عدة  ه لدفع التعارض فيوبينت الباحثة أن ،«إنما الربا في النسيئة»زيد بن 

 خلالمن  حرجيلفظه، والت وجيه مدلولأو بالتخصيص أو بت مسالك منها الجمع باختلاف المحل

 تقديم المنع على الإباحة. والمفهوم، أتقديم المنطوق على 

 «ئةفي النسي إنما الربا»حديث الدراسة الحالية قامت بتتبع : الدراسة الحاليةفه يتض ما

وروده،  تسبامنطوقه، ومنامعرفة أصوله وتعدد  فالحديث؛ بهدمن كتب  هبصيغه، وتخريجات

ما لم  والفائدة، وهالمتخصصة الأثر المتولد عن  لتطبيقيةيات ابدالأمن خلال  ت الدراسةبحث كما

 نتهجه الدراسات السابقة.تو أ إليه تتطرق

 

 :خطة البحث

 .وخاتمة ،ثوثلاثة مباح ،مقدمة منالبحث  تكون

ث وخطة البح ،السابقةاسات الدر ،أهميته ،أهدافه ،البحث تساؤل ،مشكلة البحث :المقدمة وحوت

 .ومنهجه

 .تعريف الربا وأقسامه وطبيعة النقود الورقية :لولأا المبحث

 با وأقسامهرتعريف ال :المطلب الأول

 .هاتتعريف النقود الورقية وطبيع :المطلب الثاني

لا ربا إلا في »ائد البنكية استناداً إلى حديث الموقف الشرعي من الفو :المبحث الثاني

 .«ئةالنسي

 .روايته رقطو «ةنسيئلاي إلا ف لا ربا» ثيحد :المطلب الأول

 .«سيئةنلا ربا إلا في ال»صحة الاحتجاج بحديث  :طلب الثانيمال

 .أثر تغيير المسميات في حقيقة المعاملة :المطلب الثالث

أثر الزيادة في أصل القرض على الناتج الإجمالي والأسعار من خلال الأثر  :ثالمبحث الثال

 .صادتقعلى كمية النقود في الا

قدي والأسعار والناتج الإجمالي في النظرية ن العرض النبي ةقالعلا :لوالأ طلبالم

 .يةدالاقتصا

ن خلال العلاقة تحليل أثر فوائد القروض على الناتج الإجمالي والأسعار م :المطلب الثاني
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 .سات مختارةبين كمية النقود والناتج والأسعار من درا

 ولث الأالمبح

 ةرقيولقود انلا في يانهوجر ،امهسقتعريف الربا وأ

 تعريف الربا وأقسامه :المطلب الأول

 :تعريف الربا :أولاً 

 .والارتفاع ،والنماء ،الزيادة :ا في اللغةالرب -أ 

 .[2 :]الحج . ﴾.نا عليها الماء اهتزت وربتة فإذا أنزلالأرض هامد ﴿وترى :قال تعالى

 ،(2) المالأس ى رلعلزيادة ا الربا :صفهانيالأغب وعند الرا ،(1) تفعتراأي  :قال ابن منظور

 ﴿فأخذهم :قال تعالى ،(3) الأرضرتفع من اوالرابية ما  ،ربا الشيء زاد :الصحاحوفي مختار 

  [.11 ]الحاقة: رابية﴾أخذة 

لحقيقة ان البي ؛والقانونية ،ي تناول الربا في الاصطلاح من الناحية الشرعية :حالاصطلافي  -ب 

 .هلة الغموض عنإزا ةلومحاو ،ابرلح الطة لمصونيقانالشرعية وال

غير أنهم اتفقوا على محل المخالفة  ،تعريف الربا اختلف الفقهاء في :التعريف الشرعي للربا - 1

 .أو مع التماثل ،لأجلوهو الزيادة المحرمة نظير ا

اً ارحقال السرخسي ش ،"ي البيعلخالي عن العوض المشروط فالفضل ا" :هو :فعند الحنفية

ن افالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع ك ؛وم بمال متقوممتق لماالبيع " :فعريتلهذا ا

 ً ً شرعا راط الخمر تشواشتراطه في البيع مفسد للبيع كا ،ضد ما يقتضيه البيع فكان حراما

 :أو حالة ،بدرهمينكعوض درهم  :ويدخل في هذا التعريف الزيادة المؤجلة ،(2)"وغيرها

يه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما بيع ف نوع وه" :يالعين لقا ،ندرهميم بدرهكصرف 

 ،(2)"ة من قبل الرباوعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسد ،ي شرط في هذا العقد يقابله من عوض

ر ِ " :وفي فتح القدير زاد في بيع تلك ن ي  وأ ،م أن ي زاد في القرض والسلف على القدر المدفوعح 

                                         

 .(312/  12) ،ن العرباسل ،ابن منظور( 1)

 .(321) ،ردات ألفاظ القرآنمف ،صفهانيالراغب الأ( 2)

 .(117/  1) ،ر الصحاحمختا ،أبو بكر الرازي( 3)

 .(111/  12) ،المبسوط ،يخسرالس( 2)

 .(261/  1) ،البناية شرح الهداية ،بدر الدين العيني( 2)
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وعلى هذا فإن الزيادة المحرمة التي ت عد رباً عند ، (1)"رالآخ فيمثله  يسل راً دقنسها بج والالأم

القرض ليس  وقد يحتج بأن ،وكان مشروطاً في العقد ،حناف هي ما لم يقابلها عوض في البيعلأا

ً ب ً وبالتالي فالزيادة على رأس المال المقترض لا ي عد ربا  قرضال وي رد على هذا القول بأن ،يعا

 دفإن كان مقصده الإرفاق فعق ؛ويتوقف على نية المقرض ،نتهاءً ة اضوعااءً ومتدبارع بتعقد 

فهو بيع وإن اتجهت نيته إلى الاتجار به بأخذ عوض عليه  ،القرض على أصله من الإرفاق

ويملك المستقرض " :جاء في الدر المختار ،ذهبوينطبق عليه تعريف الربا الوارد في الم

.. فجاز شراء المستقرض القرض ولو قائماً .فظ القرضبل هدقالى انعع ءً بنا لالمث رد وله ،القرض

"ني ِ لأنه افتراق على دَ  ؛فلو تفرقا قبل قبضها بطل ،بدراهم مقبوضة ضمن المقر
من فهم وي   ،(2)

لعلة الوزن  ؛والتماثل ذلك أن القرض إذا تحول إلى عقد بيع لزم في العوضين الحلول والتقابض

  .بن الهمام السابقاكما ي ستدل بقول ،با للنقدينالر ةعلحنفية ال اعلهجيالتي نس الجو

في معيار الشرع حالة انعقاد عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل  :عية هوفوعند الشا

ية هي المأكول والأموال المخصوصة عند الشافع ،(3) أحدهماأو لعقد أو مع تأخير في البدلين ا

 :تحريم الربا في ستة أشياءصلى الله عليه وسلم سول الله ر نص" :لبية المطاهنفي  يالجوينل قا ،والنقدين

 :باوقال مجملاً الطعام الذي ي عد مال ر، (2)"والملح ،والتمر ،والشعير ،والبر ،روالدناني ،الدراهم

أي  :في معيار الشرع غير معلوم التماثل :قوله .على الجديد من المذهب (2)"كل مطعوم مال ربا"

 لا" :قال الإمام الشافعي رحمه الله، لة الربا عند الشافعيةهي ع تيالثمنية لاعم ودة الط  اعق خالف

ن صنفه إلا ولا شيء من المأكول والمشروب شيء م ،قق بالورِ ولا الورِ  ،ز الذهب بالذهبيجو

 ؛وزيجيق بالدقيق عندنا لا السوبيع " :وقال النووي في تكملة المجموع ،(6)"سواء بسواء يداً بيد

 .(7)"ار بصنعة أدميدخلإاة عن هيئل ازقوت  لأنه

الإشارة هنا إلى العمل بشروط البيع في الأصناف  :امأو مع تأخير في البدلين أو أحده :وقوله

                                         

 .(2/  7) ،فتح القدير ،بن الهمام( 1)

 .(221) ،ارلدر المختا ،يالحصكف (2)

 .(363/  2) ،لمحتاجمغني ا ،الخطيب الشربيني( 3)

 .(62/  2) ،ب في دراية المذهبنهاية المطل ،بد الملك الجوينيع( 2)

 .(72/  2) ،ع السابقجمر( ال2)

 .(31/  3) ،الأم ،الشافعي( 6)

 .(121 / 11) ،لمهذبالمجموع شرح ا ،النووي( 7)
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أو إلى الحلول  ،والتقابض ،والحلولرة تساوي الوزن أو الكيل الستة عند تماثلها من ضرو

فإن باعه  ،نظر فيهفي   ابلريه ارم فحيا م افأم" :ذبمهجاء في ال ،ختلاف أجناسهاوالتقابض عند ا

فإن باعه بغير جنسه نظرت فإن كان مما  ،قبل القبض بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق

جاز فيه التفاضل وحرم فيه  ؛والحنطة ،والشعير ،والفضة ،ة كالذهبيحرم الربا فيها لعلة واحد

 .(1)"تفرق قبل القبضالنساء وال

تفاضل في " :وفي تعريف آخر، (2) مخصوصةء أشيا فيلزيادة اب ربالانابلة لحا وعرف

والأشياء المخصوصة عندهم كل  ،"الشرع بتحريمها ياء وردياء مختص بأششونساء في أ ،أشياء

ً على الأصناف الستما ثبت ف رضي ة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت يه علة الربا قياسا

لا يجوز التفاضل من سائر الأشياء فوزن  أوا كيل م لكو" :ير للخرقصتجاء في المخ ،الله عنه

واتفق القائلون " :قال ابن قدامة عند بيان حكم غير الأصناف الستة ،(3)"فيه إذا كان جنساً واحداً 

 .(2)"نه يثبت في كل ما وجدت فيه علتهاوأ ،با فيها بعلةياس على أن ثبوت الربالق

ً بين طاويتبين معنا أن هناك ارتب فالربا كلمة  ،الاصطلاحي للرباعي رشالاللغوي و ىمعنلاا

وإطلاقه في الاصطلاح على البيوع والمبادلات فلأن كل  نوية،عمتشمل كل زيادة حسية كانت أو 

 الزيادة.لهذه  ئوخالية عن العوض المنش (2) مشروعةغير  زيادةبيع محرم يتضمن 

العائد على أن " :يروهنللسنون اقال حريط في شسوفي ال جاء -القانونربا في تعريف ال -جـ 

والسبب في ذلك  ،تزام بتحديد مقدار هذه الفوائدلقانوني يجوز أن يرتبه القانون على الإ تعويض

  .(6)للربا"كراهية تقليده 

لقانونية والتي ة غير اوالفائدوفرق القانون بين الفائدة القانونية  النقود،لربا هو ثمن استعمال او

ونظراً للمحاولات التي قام بها المستفيدون من  ،نظاملافي  محددةية الننواقلاالنسبة  نتزيد ع

مما  ،الفائدة فقد نجحت تلك المحاولات في منع الدولة من التدخل لتحديد سقف ،قراض بالزيادةالإ

                                         

  .(21/  2) ،الشافعيه الإمام قفي المهذب ف ،براهيم الشيرازيإ( 1)

 .(21/  2) ،المقنعالمبدع شرح  ،ابن مفلح .(22/  6) ،المغني ،ةدامابن ق( 2)

 .(327/  2) ،راداتتهى الإمن ،رجاابن الن 

 .(62/  1) ،متن الخرقي ،القاسم الخرقي أبو( 3)

 .(22/  6) ،مةابن قدا ،( المغني2)

 .(22)، شريعة الإسلاميةفي نظر ال المصرفية تملاالربا والمعا ،عمر المترك( 2)

 .(2/322)، ي شرح القانون المدنيالوسيط ف ،السنهوري قد الرزاعب( 6)
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منذ ثمانينات القرن  أمريكا حدث في اكم ،(1) واحدآل إلى أن أصبحت الفائدة والربا بمعنى 

 .ابرون الن قانت علخت اضي حيثمال

أو  ،ة السعودية التعامل الصريحييجرم النظام في المملكة العرب :السعوديالربا في النظام 

من نظام الحكم الأساسي الذي نص في مادته السابعة قاً انطلا ؛المستتر بالفائدة في العقود التمويلية

تمويل من بال ةلقلمتعته اأنظم نمفي عدد  وأثبت ،من كتاب الله وسنة رسولهعلى أن الحكم مستمد 

يزاول  :ة ما نصهالعقاري في مادته الثالث لكما جاء في نظام التموي الاختصاص،ذات  الجهات

وغيرها  (2) الإسلاميةقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة العالممول العقاري أعمال التمويل 

 .من الأنظمة

وهناك  ،ضل وربا النسيئةالف ربا :وهما ،سمينإلى ق ابرلاء اهقسم الفق :أقسام الربا -الثانيلب مطال

ً من جعل قسم ً ثالث ا  بفائدة.لقرض و اهو ا

 :نحو الآتيجاء تعريف ربا الفضل عند الفقهاء على ال ،ربا الفضل :أولاً 

ار الشرعي يع على المعيرطت في عقد بزيادة عين مال ش   الفضل:في تعريف ربا  قال الحنفية

 .والوزن فيما يوزن ،الكيل فيما ي كال :"عيالشر بالمعيار" دصِ وق   ،(3) سجنالعند اتحاد 

أو أي أخرج البيع من غير جنس المبيع عند تحقق المعيار الوزن  :"د اتحاد الجنسنع"وع ني 

 .الكيل

 .(2) الآخرالبيع مع زيادة أحد العوضين عن  :وعرفه الشافعية بأنه

ً ستفقين جنلما ليندبلا حدي أالزيادة ف :وجاء عند الحنابلة بأنه  .(2) والموزوناتن المكيلات م ا

حديث عبادة بن الصامت  ،من الأحاديث التي جاءت بتحريم ربا الفضل :أدلة تحريم ربا الفضل

 الذهب» :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،خرجه مسلم في صحيحهأه الذي رضي الله عن

مثلاً  ،والملح بالملح ،تمربال روالتم ،عيرالشب ريعشلاو ،روالبر بالب ،والفضة بالفضة ،هببالذ

قال ، (6) «بيدفإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً  ،بيد يداً  ،سواء بسواء ،بمثل

                                         

 (.212) ،عة الإسلاميةا يتفق والشريمب الأعمال المصرفية تطوير ،حمود سامي( 1)

 المادة الثالثة. هـ،1233نظام التمويل العقاري العام (2)

 .(113/  2) ،الصنائعبدائع  ،لكاسانيا( 3)

 .(21/  2) ،مغني المحتاج ،شربينيال (2)

 .(2/  2) ،مغنيال ،ةابن قدام( 2)

 .(13/  11) ،(11) يثحد ،ح النوويسلم بشرصحيح م ،جمسلم بن الحجا( 6)
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 .(1) الجنسبيد حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف  وي: يداً النو

 :عنه قالله لارضي  لخطاببن ا رمع ند أعيس نبمسلم في صحيحه من حديث قتيبة  جروأخ

والبر  بالبر  رباً إلا  ،ق بالذهب رباً إلا هاءً وهاءورلا» :ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالإ

وي النوعلق ، (2) «وهاءوالتمر بالتمر رباً إلا هاء  ،رباً إلا هاءً وهاء بالشعير والشعير ،هاءً وهاء

 في علةإذا اتفقا بيع الربوي بالربوي في  ضالتقابراط اشت يهفف ،قابضيعني الت :قال العلماء :بقوله

  .(3) بفضةهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب تفق جنساسواء  ،الربا

عنه أن رسول الله صلى الله أبو سعيد الخدري رضي الله  وفي الحديث المتفق عليه روى

عوا تبي ولا ،لى بعضها عبعض واشفت ولا ،عوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلتبيلا » :عليه وسلم قال

 .(2) «بناجزولا تبيعوا منها غائباً  ،لى بعضضها ععوا بفولا تش ،الورق بالورق إلا مثلاً بمثل

والحديث دليل على أن هذا البيع لا يصح إلا  ،لا تزيدواضلوا ولا تف :وقوله لا تشفوا أي

 .با الفضلم ريرة على تحردواالة يححصالوغيرها من الأحاديث ، (2) البدلينساوي بالتقابض مع ت

 ً بيع المطعومين أو النقدين متحدي  :عرفه المالكية بأنه :ربا النسيئة وهو الأجل والتأخير :ثانيا

فضل الحلول على الأجل وفضل العين على  :وعرفه الحنفية بأنه ،(6) لللأجالجنس دون تحديد 

اد لموزونين عند اتحأو ا المكيلين زييما مب وأ ،المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس الدين في

 .(7) الجنس

 .(1) لأجلمطعومين أو النقدين متفقي الجنس أو المختلفين ال عبي :وعرفه الشافعية

 ،فلا يجوز نسيئة بيع بعضهما ببعض ،الجنس أم غير ذلك ن مطعومين متحديفإذا كان البدلا

 .(1) النقدينفي  وكذلك

                                         

 .(13/  11) ،لسابق( المصدر ا1)

 .(11/  11) ،(1216)حديث  ،بق( المصدر السا2)

 .(11/  11) ،( المصدر السابق3)

 .(1/  11) ،(1212)حديث  ،نووييح مسلم بشرح ال( صح2)

 .(1/  11) ،بقلسالمصدر ا( ا2)

 (2/122)، لعدوياحاشية، العدوي( 6)

 .(112/  2) ،بدائع الصنائع ،انيسالكا( 7)

 .(221/  1) أ ،ف الكبائرالزواجر عن اقترا ،حمد الهيثمي( 1)

 .(112) ،الربا والمعاملات المصرفية ،عمر المترك( 1)
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 .(1) والوزنوهي الكيل  ،فضلعلة الربا ال في اقنسين اتفج كلع بيي ف التأخير الحنابلة:وعند 

 :ربا الجاهلية(سيئة )م ربا النيأدلة تحر

أيها الذين  ﴿يا تعالى:وقال ، [272 :رم الربا ﴾ ]البقرة﴿ وأحل الله البيع وح :قال تعالى الكتاب:من 

أيها الذين  ﴿يا ى:لاتعوقال ، [271: ةرقبل]ا مؤمنين﴾ذروا ما بقي من الربا إن كنتم آمنوا اتقوا الله و

 ً وهذه الأدلة على قول المفسرين دالة  ،[131 :آل عمران]،فة﴾عمضاآمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا

 فإذا حل الأجل زادوا في الثمن ،كانوا يبيعون البيع إلى أجل»" :قال القرطبي، على ربا النسيئة

ً وا لكا لا تأنوآمذين لاا هيأ ﴿يا :فأنزل الله تعالى ،على أن يؤخروا أورد و، (2) «مضاعفة﴾ الربا أضعافا

ا إذف ،كان يكون له على الرجل مال إلى أجلأن الرجل منهم  :ذلك في جاهليتهمكلهم أكان » :الطبري

 ،(3) «دك على مالكأخر عني ديني وأزي :فيقول له الذي عليه المال ،حل الأجل طلبه من صاحبه

ً قول ه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم وا اتقوا اللآمن نها الذيأيا ي ﴿ :ىتعال هوفسر الطبري أيضا

نا شريكين في ورجل من بني المغيرة كا س بن عبد المطلبمنين ﴾ بأن هذه الآية نزلت في العباؤم

 ،وي باجتناب الرباوالنهي النب فجاء التوجيه، (2)سلفان في الربا إلى أناس من ثقيفالجاهلية ي

في صحيح الجامع الصغير عن  الألباني أورد ،عباسال همه ربا عدمق حتت هعا يضبروكان أول 

ربا ول وأ ،وربا الجاهلية موضوع» :صلى الله عليه وسلمة الوداع قول النبي ابر بن عبد الله في حديث حجج

 :ي تفسيرهالرازي ف قال الفخر، (2)«فإنه موضوع كله ،العباس بن المطلبوضع من ربانا ربا 

ً فراً متعاورشهم كان الذي رربا النسيئة هو الأم» وذلك أنهم كانوا يدفعون  ،هليةعليه في الجاا

ً على أن يأخذوا كل شهر قدراً م لالما ين ين طالبوا المدثم إذا حل الد ،عيناً ويكون رأس المال باقيا

ي كانوا في الجاهلية فهذا هو الربا الذ ،فإذا تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل ،برأس المال

 .(6) «هب نوعاملتي

ً لقرآن أن ربا النسيئة إنما كان قرضفي أحكام ا صاصجلوبين ا  ،مؤجلاً بزيادة مشروطة ا

                                         

 .(73/  2) ،المقنع ،ابن قدامة (1)

 .(311/  2) ،لأحكام القرآن الجامع ،بيلقرطا( 2)

 .(21/  6) ،رآنآي الق امع البيان عن تأويلج ،الطبري( 3)

 .(21/  2) ،السابقدر صلم( ا2)

 .(2161)الحديث  ،الجامع الصغير وزيادته صحيح ناصر الدين، ،الألباني( 2)

 .(72/  7) ،التفسير الكبير ،زيالراالفخر ( 6)
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وهذه الصورة تنفي أن يكون ربا  ،(1) وحرمهفأبطله الله تعالى  ،فكانت الزيادة بدلاً من الأجل

 ،ءدالأا رة علىدقالأجل عند حلول السداد وليس لدى المدين  النسيئة هو الزيادة المشروطة على

 .قاشهانوليس هذا محل  ،ن في هذه المسألةلماء والباحثوالع موقد تكل

 عريف النقود الورقية وطبيعتها.ت -لب الثانيالمط

فقد  ،اعتمدت النقود في تعريفها على ما تقوم به من وظائف :ووظائفها تعريف النقود -أولاً 

ً أي شيء ي   :بأنها الاقتصاديونعرفها   .(2) التداولويلقى قبولاً عاماً في  ،للمبادلة ستخدم وسيطا

وأن يتعارف  ،يط للتبادل ومعياراً للقيمةخدم كوسستت  أن  بيج اً ودنقمان ثلأفحتى يطلق على ا

ً بينهمالناس عليها و في وقتنا الحاضر من خلال ضمان الجهة المصدرة  وقبولاً  ،تلقى رواجا

ولو أن " :له إلى هذه القواعد بقولهم مالك رحمه الاموقد أشار الإ ،التعامل بها إلزام المجتمعو

 .(3)"هتها أن تباع بالذهب والورق نظرةعين لكرلها سكة و تكون د حتىوللجهم انيبالناس أجازوا 

 ً   :تتمثل وظائف النقود في -ائف النقود ظو-ثانيا

لسلع قيم ا سقيالوتعني استخدام النقود ل للنقود،اسية وهي الوظيفة الأس للقيم:معيار  - 1

 .وأوضح الفقهاء المتقدمين هذه الوظيفة ،والخدمات

 .(2)"كالدراهم والدنانير جوز بيعها بجنسها متفاضلاً  يفلا ،نأثما وسفلال" :ينالكاسا قال

ثمان فإنها قيم المتلفات وأ" :بن قدامة في المغني عند حديثه عن الذهب والفضةد اوعن

قصد لنفسها بل هي ر لا ت  يوالدراهم والدنان" :الفتاوى عوموقال ابن تيمية في مج ،(2)"لمبيعاتا

 .(6)"ف سائر الأموالماناً بخلاأث تنذا كالهو ؛اهب لموسيلة إلى التعا

طة بصفة الثبات وإمكانية الاحتفاظ بها لأوقات غير ظيفة مرتبوهذه الو :مخزن للقيمة - 2

.. ثم .ري في أجناس مختلفةة تجلماوالمع" :قال الإمام الغزالي، (7) الأصول كأصل من ،محددة

                                         

 .(133/  1) ،نأحكام القرآ ،جصاصلا( 1)

 .(17) ،لبنوكنقود وااقتصاديات ال ،انيه ينحسين ب( 2)

 .(17) ،د والبنوك بين النظرية والتطبيقالنقو ،وليد  ،العاني أنس، ،بكريلا - 

 (3)Money and the economy, Jhon, Klein.    

 .(6/  3) ،المدونة الكبرى ،بن أنسمالك ( 3)

 .(112/  2) ،ع الصنائعبدائ ،كاسانيال( 2)

 .(211/  2) ،نيالمغ ،ابن قدامة( 2)

 .(221/  11) ،سلاملإفتاوى شيخ ا ،ابن تيمية( 6)

 .(22) ،النقود والبنوك ،حامد ،عبد الغني ،ملكا ،مةأسا( 7)
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 .(1)"ومتد هليلأن الحاجة إ ؛يحتاج إلى مال يطول بقاؤه

فهي وسيلة  ،بالنقودوتذهب هذه الوظيفة إلى مبادلة السلع والخدمات  للتبادل:ط وسي - 3

لا تقصد لأعيانها بل يقصد  الأثمان" :القيمقال ابن  المنافع،للحصول على ما يسد احتياجهم من 

 هيو ،(2)"سالناتقصد لأعيانها فسد أمر  سلعة،فإذا صارت في نفسها  السلع،بها إلى  لصوالت

 .(3) قبلهمن بن تيمية اه خيول شق

 ً اختلف الفقهاء والعلماء في حقيقة الأوراق النقدية  -لنقديةفي حقيقة وطبيعة الأوراق ا -ثالثا

  :تمثلت في الآتي ،اتجاهات خمسإلى 

 .ات ديوندنسالأوراق النقدية  - 1

 .الأوراق النقدية عروض تجارة - 2

 .ثمنيةالي وس فلفلالأوراق النقدية تماثل ا - 3

 .الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب وفضة - 2

 .تهاية عملة قائمة بذاالأوراق النقد - 2

 ،(2) إليهاويمكن الرجوع  ،نهاوسأجمل الحديث في الصور الأربع نظراً لبسطها في مضا

 .الخامسة لارتباطها بمحل البحثفي الصورة  لووتفصيل الق

سلطة النقدية المصدرة للعملة التزام ال رهدصأي ملرا وهذا :ونالأوراق النقدية سندات دي - 1

 فقد كانت النقود الورقية في بداية صدورها ؛وقبولها في المعاملات ،يد معدنيبتغطية قيمتها برص

 ،النقدية مجرد وثيقة بالدينالرأي أن الأوراق  اذوعليه يرى أصحاب ه ؛نائبة عن معدن الذهب

 .بيانأضواء ال يف يطشنقيالن الأمي مدوقال بهذا الرأي الشيخ مح

وأن  ،ا ليست كعروض التجارة وأنها سند بفضةنهأ -والله تعالى أعلم-يظهر لي " :فقد أورد

بنى عليه أصحابه ت يذوي رد على هذا الرأي بأن المبرر ال ،(2)"سند بهاالمبيع الفضة التي هي 

 ،نة بالنقديمقوملية اقدلنوراق الأاوكان له وجاهته في بداية ظهور  ،دتكييفهم أصبح غير موجو

وأصبح قوة هذه العملة تابعة من قوة الإبراء التي  ،الرأي أما وقد انتهى نظام النقدين فلا حجة لهذا

                                         

 .(317/  3) ،إحياء علوم الدين حامد،أبو  ،زاليغال( 1)

 .(127/  2) ،أعلام الموقعين ،بن القيما( 2)

 .(221/  11) ،ةميتيابن  ،( الفتاوى3)

 .،حكمه ،تهقيم، اريخهت ،قيقتهنقدي حالورق ال ،هعبد الل ،المنيع :نظري  ( 2)

 .(211 / 1) أضواء البيان، ي،طقيشنال محمد( 2)
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 .النقديةلطة منحتها إياها الس

ذهب المؤيدون لهذا الرأي إلى أن الأوراق النقدية  :رةاجالأوراق النقدية عروض ت - 2

ارة حيث يجوز بيع بعضها ببعض روض التجع ماكأح هاليري عجت لععرض كغيرها من الس

ً ولا فضة ،نسيئة أو حالة ،متفاضلة أو متساوية ومن ثمَّ لا يجري فيها  ،وعليه فهي ليست ذهبا

 ،والشيخ عبد الرحمن السعدي ،(1) المالكيةن م وممن قال بهذا القول الشيخ محمد عليش ،باالر

 :وردوا عليه بما يلي ،يأرلا اهذص لاختصااب اوقد ناقش العلماء وأصح، وغيرهم

بالقبول  لهوتلقي الناس  ،نه ولإلزام السلطة النقدية بالتعامل به أإلا :النقود الورقية مال متقوم -

 .(2) الثمنيةته مقي هل صاصات إلى جنس قائم بذاتهمن جنس الورق كقانتقل 

فهم لطبيعة  قوم على يلا أيلرا أن هذاة لكمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمينب -

ً بين الناسصاد قد قبلوا بأي وسيط للتوإن الفقهاء وعلماء الاقت ،النقود فلا  ،بادل يلقى قبولاً عاما

ً لأنه واقع التعامل حالي ؛تهار ذلك ومخالفمحل لإنك  .(3) وقتل ك فيو ا

قية الور دقولنلرأي ااا هذ يلحق أصحاب :النقود الورقية تماثل الفلوس في الثمنية - 3

وعليه فإن ما ثبت للفلوس من أحكام في  ،نيةلمعادن غير الذهب والفضة استناداً إلى علة الثمبا

 .قديةالربا والزكاة يثبت للأوراق الن

النقدية الأوراق  وي قصد بهذه الصورة أن :ةفضو الأوراق النقدية متفرعة عن ذهب - 4

للبدل حكم المبدل  :على قاعدة ا بناءً كامهحأذ أخفت ،(ةضلفوا استعيض بها عن النقدين )الذهب

تلزم يسو ،علة الربا في النقدين فقد قامت هذه العلة في الأوراق النقديةن الثمنية وباعتبار أ ،منه

 .وثبوت الزكاة عند بلوغ النصاب ،هافي همن هذه النظرية جريان الربا بنوعي

ية بمقدار معين من النقد وراقلأا منة جزء يغطبت إلا أن ما يؤخذ على هذه الصورة القول

نه كما سبق بيانه تكمن إحيث  ،صدار للعملات في وقتنا الراهنالذهب وهو ما لا يمس واقع الا

 .نفاذ للتعامل بهاالو اءربالإ لنقدية فيما تعهدت به جهة الإصدار منقوة العملات ا

ول حول حقيقة يد القتفن نمق سبلى ما ع اءً نب :الأوراق النقدية أثمان ونقود قائمة بذاتها - 5

فقد كان الرأي الراجح حول حقيقة  ،لصور الأربع السابقةوطبيعة الأوراق النقدية من خلال ا

                                         

 .(1/161)، من الفقه المالكيفتح القدير  محمد، ،عليش( 1)

 .(62)، الورق النقدي ، هعبد الل ،المنيع( 2)

 .ةالسعودية العربية لكالمم ،ث العلمية والافتاءلبحوالدائمة ل جنةلال( 3)
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 ،والمجامع الفقهية ،ت العلميةراتممؤلاذهبت إليه ما  هوو، ا أثمان قائمة بذاتهاالأوراق النقدية أنه

 .وصدرت فتاوى وقرارات بشأنه

هـ في  1313/  2/  16 :لعربية السعودية بتاريخملكة ابالم ءماعلبار الكة يئه ففي فتوى-

( في جميع لفضةذ حكم النقدين )الذهب واالذي يقضي بأن الأوراق النقدية تأخ 11 :قرارها رقم

 .(1) أم في مبادلة بعضها ببعض ،ةكالزا بسواء أكان في وجو ،الأحكام

رته الثالثة المنعقدة في ي في دولامسالإر تمة المؤظممنل وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع -

 :(2) علىنص  هـ الذي1217صفر سنة 

لها الأحكام الشرعية  ،تهبأنها نقد قائم بذا :قرر المجمع بخصوص أحكام العملات الورقية

والعلة في ذلك  ،أحكامهماحيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر ن م ضةفلاالمقررة للذهب و

 .يةنثمال قمطل

في دورته  6مي رقم س المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلاار مجلقر يف اءوج -

 :(3) لنحو التاليهـ على ا1212الخامسة لسنة 

قائم بذاته له حكم النقدين من  قدن يةقروهي الإسلامي يقرر أن العملة اللمجمع الفقفإن مجلس ا

   .والنساءالفضل عيه ونب هابا عليرالي رجوي ،فتجب فيها الزكاة ،الذهب والفضة

في إلا ربا  لا»ستناداً إلى حديث الفوائد البنكية االموقف الشرعي من -لمبحث الثانيا  

 .«النسيئة

 .هيتاوروطرق  «لا ربا إلا في النسيئة»حديث  :ولالمطلب الأ   

با في إنما الر» ةوالثاني ،«ةالنسيئفي  لاإ بالا ر» لىولأا ،جاء هذا المعنى في صيغتين

 .«النسيئة

في عدد من كتب الحديث بطرق  ه الصيغةوردت هذ :«لا ربا إلا في النسيئة»الصيغة الأولى 

  .مختلفة

 :الق هابن جريج حدثعبد الله الضحاك بن مخلد أن في صحيح البخاري روي عن  - 1

 :عنه يقول ري رضي اللهدا سعيد الخسمع أب أنه هبرخأ الزيات لحصاأخبرني عمرو بن دينار أن أبا 

                                         

 .11 :قرار رقم ،ه 1313/  2/  16 :ريخملكة العربية السعودية بتااء بالمعلمبار الك فتوى هيئة (1)

 .هـ 1217عقدة في صفر سنة المن ،الثالثة ةدورال ،مر الإسلامينظمة المؤتم( 2)

 .ه 1212سة لسنة امالخ الدورة ،6رقم قرار ي سلامالعالم الإطة بمي برامع الفقه الإسلامج (3)
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 :فقلت ،سألته :أبو سعيد :فقال ،لا يقولهن عباس فإن اب :فقلت له ،والدرهم بالدرهم ،الدينار بالدينار

صلى الله عليه وسلم ل الله برسوم علأ متنوأ ،كل ذلك لا أقول :قال الله؟ب ه في كتاأو وجدت ،صلى الله عليه وسلمسمعته من النبي 

 .(1) «النسيئةي ا إلا فبلا ر» :قالصلى الله عليه وسلم لنبي ن اأ يدز بنأسامة ي رنولكن أخب ،مني

هل تتهم  :فقال ،عمر فسلم عليهوجاء في صحيح بن حبان أن ابن عباس جاء إلى ابن  - 2

 .(2) «ةئيالنسلا ربا إلا في » :قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول اللهفإنه حدثني  :قال ،لا :فقال ابن عمر ،أسامة؟

ثنا  :بغدادي قاللاذ الشعيري ابن معمد حمن ع يق آخرطرب مهوروى الطبراني في  معج - 3

عن  ،عن عبد العزيز بن قرير ،نا محمد بن ثابت العيدي :قال ،عبيد الله بن عمر القواريري

 ،«لا ربا إلا في النسيئة» :صلى الله عليه وسلمل الله رسو قال :قال ،عن أسامة بن زيد ،عن ابن عباس ،عطاء

ومن طريق آخر  ،ه القواريريفرد بت تباث بنمحمد  لاإ يزيرو هذا الحديث عن عبد العزم ل :لاقو

عن  ،عن ابن عباس ،اءعط عن ،نا الفضل بن موسى السناني عن المغيرة :عن محمود ثنا زكريا

ن ب ةلم يرو هذا الحديث عن المغير :وقال ،«يئةلا ربا إلا في النس» :قالصلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أن النبي 

 .(3)هحمويز إلا الفضل بن موسى تفرد به ادزي

 الصحابةللفظ رواية عن ابن عباس وجماعة من سلام بنفس الي في سبل االصنعانرد وأ - 2

(2). 

سفيان بن عبيد الله بن أبي يزيد  : حدثنائي رواية عن عمرو بن علي قالسالنجاء عند ا - 2

 .(2) «ئةالنسيلا ربا إلا في » :قال صلى الله عليه وسلم لهال لوحدثني أسامة بن زيد أن رس :بن عباس يقول سمع

  :يةثانلاة الصيغ

وإسحاق بن  ،وعمرو الناقد ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة :في صحيحه قال مأخرج مسل - 1

فيان بن نا سحدث :وقال الآخرون ،أخبرنا :قال إسحاق :قال ،وابن أبي عمر واللفظ لعمرو ،مإبراهي

 :قالصلى الله عليه وسلم  نبيلان أ :زيدبن  مةساسمع ابن عباس يقول أخبرني أه أن :ديزبن أبي يعيينة عن عبيد الله 

 .(6) «النسيئةا في بإنما الر»

                                         

 .(2171) (2171)حديث  ،نارباب بيع الدينار بالدي ،وعاب البيكت ،لصحيحا ( الجامع المسند1)

 .(2123)حديث  بن حبان، صحيح ،بن حبان( 2)

 .(11/  1) ،(7126)وحديث ، (321/  2) ،(2227)حديث المعجم الأوسط ،لطبرانيا( 3)

 .(37/  3) ،سلامالسبل  ،محمد بن إسماعيل  ،الصنعاني (2)

 .(122/  11) ،(2211)حديث  ،نن النسائيف سيوضعصحيح  ناصر الدين،،لبانيالأ( 2)

 .(23 / 11) ،(112)حديث  ،المساقاة بتاك ،سلمهاج شرح صحيح م( المن6)
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ألا إنما الربا في » خاري آنفاً قال:وعند مسلم أيضاً في حديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه الب

 .(1) «سيئةالن

ي صحيح ف ردو امكبنصه عن ابن عباس ورد ابن الأثير الحديث وفي مسند الشافعي أ - 2

 .(2) مسلم

 .(3) الخدريفي حديث أبي سعيد  ظية أخرى بهذا اللفوار يننه فس ئي فيسالنذكر ا - 3

        .(2) «ةالنسيئألا إنما الربا في »بلفظ  ريعن أبي سعيد الخدسننه أخرج ابن ماجه في  - 2

ربا إلا في  لا» :ثيدوح ،«إنما الربا في النسيئة» :ثتجاج بحديصحة الاح :المطلب الثاني

 .مويل النقديلتا ىلعوك البن وائدف ازعلى جو« النسيئة

لول وبينوا معانيه ومدلولاته بما ي عارض المد ،راح الأحاديث للحديث بصيغتيهض ش  رتع

 ني:على النحو الآ يى جواز الزيادة في التمويل النقدوالمعنى الذي ذهب إليه المحتجون به عل

لت أبا سأي ى الحاكم من طريق حبان العدوور" :يني في فتح البارلاققال ابن حجر العس - 1

 ،نما كان منه عيناً بعي ،كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره:ف فقالرصال نعلز مج

وفيه  ،ر القصة والحديثفلقيه أبو سعيد الخدري فذك ،وكان يقول إنما الربا في النسيئة ،يداً بيد

 لاً مث ديب لفضة يداً اب ضةوالف ،والذهب بالذهب ،يرلشعبار عيشوال ،حنطةطة بالنحوال ،التمر بالتمر

ثم  ،أشد النهي ى عنهن ينهفكا ،استغفر الله وأتوب إليه :فقال ابن عباس ،ىفمن زاد فقد أرب ،بمثل

واختلفوا في الجمع  ،حة حديث أسامةواتفق العلماء على ص :عرج على حديث أسامة بن زيد فقال

لا  :قوله يفى عنملايل وق ،حتماللابالكن النسخ لا يثبت  ؛منسوخ :لقيف ،ن حديث أبي سعيديببينه و

وإنما القصد تعني الأكمل  ،الشديد ربا إلا في النسيئة الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب

 .(2)"الأصل لا تعني

فقد قال « ئةيربا إلا في النس لا»وأما حديث أسامة  :فقال ،القول بالنسخ وذهب النووي إلى - 2

التي جاء فيها النهي عن البيع تفاضلاً أو  (6) يثادحلأا ينعوي-الأحاديث ه هذبأنه منسوخ ب :قائلون

                                         

 .(23/  11) ،(112)حديث  ،ةكتاب المساقا ،( صحيح مسلم1)

 .(113 / 1) ،الشافعي ( شرح مسند2)

 .(123/  11) ،(2211)حديث  ،ائيصحيح سنن النساصر الدين، ن ،الألباني( 3)

 .(227/  2) ،(2227)حديث  ،ن ماجهصحيح سنن اب ناصر الدين،،الألباني( 2)

 .(222 - 223/  2) ،ح البخارييصحي شرح فتح البار ،ابن حجر  ،العسقلاني(2)

 .ولهذه الأحاديث في المطلب الأ( سبق إيراد 6)



 
 

 

11 

 ،وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ،-اختلفت أو نساءً إذا ،نساءً عند اتحاد الجنس

  :لات الحديث فقالاً من تأويوأورد عدد

 .اتويبغير الر مول علىحمأنه  :أحدها

بل يجوز تفاضلها  ،ا فيها من حيث التفاضلبر لا هنفإ ،المختلفة ساأنه محمول على الأجن :الثاني

 .يداً بيد

فوجب العمل  ،وغيرهما مبين ،وأبي سعيد الخدري ،بن الصامت عبادة وحديث ،أنه مجمل :الثالث

 .(1) اللهعي رحمه فاوذكر أن هذا جواب الش ،زيل المجمل عليهتنو ،بالمبين

عن أسامة عباس ين عن ابن حيحصال يف فإن قيل ثبت :قال الشنقيطي في أضواء البيان - 3

وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه  ،«ئةنسيلا ربا إلا في ال» :قالصلى الله عليه وسلم بن زيد أن رسول الله 

رسول الله  دكنا تاجرين على عه :الصرف فقالا أرقم عن وزيد بن ،قال سألت البراء بن عازب

وما كان منه نسيئة  ،بأس لافد يب كان منه يداً  ام» :فقال ،عن الصرفصلى الله عليه وسلم لله ل اسور نالفسأ ،صلى الله عليه وسلم

 :فالجواب من أوجه ؛«فلا

إنما  :وزيد ،والبراء ،يئة فيما رواه عن أسامةواز الفضل ومنع النسبجصلى الله عليه وسلم أن مراد النبي  :الأول

الجنس الواحد  فيه أنو ،ك جواز التفاضللذبدليل الروايات الصريحة بأن  ختلفينسين مفي جنهو 

 .تاره البيهقي في السنن الكبرىاخ هجولاا أن هذ نقيطيشلا ني ِ وبَ  ،ممنوع

النسخ من أحاديث وأولى بالاعتبار على تقدير عدم  أن أحاديث تحريم ربا الفضل أوضح :الثاني

 .إباحته

 .تقدملما لىعوالمتأخر يقضي  ،يمهرحأن إباحة ربا الفضل وقعت قبل ت في النسخ أنه يكفي :الثالث

لأنها  ؛وأحاديث الجماعة أخص منه ،سينجنلاو سنلجبظاهره في ا محديث أسامة عا :الرابع

 .(2) الأعموالأخص مقدم على  ،جواز مع اختلاف الجنسمصرحة بالمنع من اتحاد الجنس وبال

 ،لا نفي الأصل لابالحديث هو نفي الكم بل السلام أن المرادأوضح الصنعاني في س – 2

 ،فإنه مطرح مع المنطوق ،قونطملم ااوم المفهوطوق ولا يقنوحديث أبي سعيد م ومفهم هولأن

 ،أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة ،لقولوبين أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن ذلك ا

                                         

 .(22/  11) ،ويولنح ا( صحيح مسلم بشر1)

 .(116 - 112/  1) ،لبيانأضواء ا ،ن حمد الأميم ،الشنقيطي( 2)
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 .(1) مستدركهم في عند الحاككما جاء  ،واستغفر الله من القول به

 ى هذا الخبرعنم :قال أبو حاتم :«في النسيئة لاإ بارلا »ديث ان في شرح حبحقال ابن  – 2

ً ياشلأا أن وإذا بيعت بغير  ،ء إذا بيعت بجنسها من الستة المذكورة في الخبر وبينها فضل يكون ربا

ً ك نسيئة كان كان ذلوإذا  ،جنسها وبينها فضل كان ذلك جائزاً إذا كان يداً بيد  .(2) ربا

ث يمع بقية أحادد بة في تعارض حديث أسامة بن زيجوأ ثةلأفكار ثلاي في نخب انيساق الع – 6

 .الربا عني نهلا

رج عن الستة المنصوص لأنه المعروض وما في معناها مما هو خا ،معناه لا ربا :الأول

 .عليه

ها يفوأما ما في معناها فإنه لا ربا  ،ه الستةأن يكون المراد الأجناس المختلفة من هذ :الثاني

 .إلا مع النسيئة

وهو الربا المذكور في  ،فسهن يءلشفي ا ة أن يكونقيقوح ،أراد به إثبات حقيقة الربا :ثالثلا   

 .القرآن

أن حجة القائلين بالجواز  :لهالتفاضل في الجنس الواحد بقو وعقب رداً على القائلين بجواز

 باروأن الربا المعني هو  ،هنن عباس رضي الله عنه عن أسامة رضي الله عتأويلهم حديث اب

ا المحرم في هذه الآثار هو عين الربا ربالك ن ذلأوالدليل على  ،النسيئة رآن الذي كان أصله فيلقا

رجوع ابن عباس إلى ما حدثه به أبو سعيد  صلى الله عليه وسلمة عن رسول الله الذي رواه ابن عباس عن أسام

 يثحد ي سعيد عنده بأولى منبأ إذاً لما كان حديث؛ ذي كان أسامة حدثه بهمن ذلك المعنى ال

فعلم أنه ما  ،به أبو سعيد ا حتى حدثهربالا هذ صلى الله عليه وسلم يم رسول اللهحرولكنه لم يكن له علم بت ،سامةأ

 .(3) الربافي ربا غير ذلك كان صلى الله عليه وسلم لله عن رسول ا كان حدثه به أسامة

احتج  نوليس كما ذهب إليه م ،وعيه الفضل والنساءوبناءً على ما سبق فإن الربا ثابت بن

وأي  ،النسيئةي ف رباال امأو إن ،سيئةالنعنهما من أنه لا ربا إلا في  لهالي ضبقول ابن عباس ر

القرض فهو رباً صريح نهى  اءً فيأو نس ،زيادة على رأس المال تفاضله من جنسه في الصرف

لربا بل ابا النهي أو تبرر التعامل دنيوية تلغي هذ ولا توجد مقاصد ،عنهصلى الله عليه وسلم الله عز وجل ورسوله 

                                         

 .(37/  3) ،مل السلاسب ،الصنعاني( 1)

 .(311 - 317/  11) بن حبان، صحيح ،ابن حبان( 2)

 .(271/  12) ،نخب الأفكار ،العيني( 3)



 
 

 

21 

 :فعي في الأمشاالام ملإا قال ،ة إليهؤديعن كل طريق محريمه والابتعاد ت فية حالخير والمصل

وذلك  ،الربا من وجهين في النسيئة والنقد :لناوق ،وبهذا تركنا قول من روى أن لا ربا إلا في نسيئة"

 معن ووقد يك ،بزيادة الأجل نويكون في الدي ،بالزيادة في الكيل والوزنأن الربا منه يكون في النقد 

 .(1)"يادة في النقدلأجل زا

قال جابر بن زيد رضي الله  ،ن قولهما بجواز التفاضلع مرن عباو سن عباجوع ابت روثب

 .حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة (2) الدنياعباس رضي الله عنه من  عنه ما خرج ابن

 .(3) لهوقالتابعين بعده يرفع  ععبي فإن لم يثبت رجوع ابن عباس فإجماالش وذكر

تحريم ربا الفضل والفائدة  لىع حاضرلا رصعمية في الالعل وأجمع علماء الأمة ومجامعها

 .على القروض بصورة عامة

( 2/ 11) 11 :لامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي القرار رقمع الفقه الإسفقد أصدر مجم

 ،هـ1216من العام  خرلآا عربي 16 - 11 :فترة منلافي دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة خلال 

 :ونص على

لى الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل ع دةفائ وأ ةداأن كل زي :لاً وأ

ً حرم وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا م ،تأجيله  شرعا

(2). 

ً يستنكر فيه على أحد الي مسلاابع لرابطة العالم الإتلكما أصدر المجمع الفقهي ا  باحثينبيانا

 وأوضح ،ة والإجماع بإباحة القرض بفائدة ومخالفته اتفاق الفقهاءسنالكتاب وال ىلخروجه ع

 .(2) المفسدةع أن هذه الدعوى مردودة لما فيها من المجم

ع تمجي بيع الربويات إذا اف طبقت الأمة على تحريم التفاضلأ" :الفقهيةوجاء في الموسوعة 

 ،صح عن عبد الله بن عباس ،يمقدف يه خلافن اك اً فإنهفرد نقدوأما إذا ان ،تفاضل مع النساءال

وكذلك عن عبد الله بن ع مر رضي الله عنهما مع  ،م إباحتهوعبد الله بن مسعود رضي الله عنه

ة وياوفيه عن مع ،لله عنهما وأسامة بن زيد رضي ،لله بن الزبيرن عبد اوروي ع ،رجوعه عنه

                                         

 .(12/  3) ،الأم ،الشافعي( 1)

 .(12/  6) ،مبسوطال ،رخسيالس( 2)

 .(123/  2) ،رح الكبيرالش عغني مالم ،مةابن قدا( 3)

 .هـ 1216/  2/  16 - 11 :بتاريخ لمنعقدةدورة الثانية اال ،مع الفقه الإسلامي( مج2)

 .ـه 1211/  2/  21 - 22 :بتاريخ ،شرةالدورة العا ،العالم الإسلامي طةي براب( المجمع الفقه2)
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ربا الفضل إذا كان منفرداً عن ة احلق بإبعمتلا الثاني خص الشقأما ما ي ،(1)"شيء ي الله عنهرض

ً النساء معللاً بأن جملة من الصح أما  ،ابة رضوان الله عليهم قد أباحوه فقد تم الرد عليه سابقا

بعد حين ي أ اءضلأن الدين مستقبل الق ؛باحة رب الفضل أو الديونفإنه يبطل دعوى إالشق الأول 

قوم على الأجل سواء في القرض أو ي فيالمصر وأ يكنبامل الوالتع ،ت وجيزاً وإن كان الوق

وهنا يقع  ،وعليه فإن النساء قد اجتمع مع الفضل ،لقرض تمويلالتمويل على قول من قال بأن ا

 .في الشريعة وكما هو مقررٌ أصلاً  ،رم كما قررت الموسوعةربا الفضل المح

م كونه يفترض حرلملربا ان اموهو  ،ادةرحمه الله بعدم جواز القرض بزيباز ن وأفتى الشيخ اب

  .(2) بالزيادةمالاً 

 .حقيقة المعاملة المسميات فيأثر تغيير  :المطلب الثالث

 ةفي التعاملات المالي ربا الفضل لا يجري وأن ،أرجع القائلون بأنه لا ربا إلا في النسيئة

 :( إلى سببينالصرف ،التمويل ،روضالقالنقدية )

ً أن هناك فرق :الأول فالعملية التي على أساسها يقوم طالب رأس المال  ،والقرضل بين التموي ا

ً تمويل وليست قرضن شخص أو مؤسسة مالية هي م وبالتالي فهي عقد بيع عوضين أو مالين  ؛ا

 .فاضلوعليه جاز الت ،ح فيهائر البيوعات يجوز التربكس

دة فاجئ على وضع الزيامالوالاتفاق  ،فرق أصحاب هذا الرأي بين الاتفاق المسبق :الثاني

أو مقدار الزيادة  ،تضيه الطرفان محدد نسبةفما كان باتفاق مسبق ير ،على رأس المال المتمول

ً  ،فيه ويجوز التفاضل ،على رأس المال فلا شيء فيه حلول الدين وعجز بعد  أما ما كان فجائيا

 .نهوهو الربا المنهي ع ،مول عن سداد رأس المال فلا يجوزالمدين المت

وي رد  ،ل وليس بقرضوهو تموي ،لمعاملة قد ك يفت على أنها بيع عين بعينفالملاحظ هنا أن ا

 :على هذين الأمرين بالآتي

 :تمويلمن المهم بيان مصطلحي القرض وال :أولاً 

 .مالهكل ما يعطيه الإنسان من  ،(3) لقطعا :القرض لغة - 1

قال الكاساني في  ،(1) مثله ىثلي لتتقاضم ما تعطيه من :عند الأحناف :وفي الاصطلاح الفقهي

                                         

 .(61 - 61 / 22) ،بالكويتوزارة الأوقاف  ،الفقهية وسوعة( الم1)

 .لهال العزيز بن باز رحمهعبد للشيخ  وقع الإلكتروني( الم2)

 .(71/  2) ،ابن فارس ،مقاييس اللغة .(111/  3)، الصحاح ،ريالجوه( 3)
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ً  ،تبرعالقرض للمال " :بدائع الصنائع وفي  ،(2)"ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال فكان تبرعا

 .(3)"لمثلأن يكون الواجب فيه رد افتعين " :موضع آخر يقول

 .(2)"مليك الشيء على أن يرد بدلهت" :وعرفه الشافعية بأنه

 .(2) التفضلمالية بمحض  لآخر شيئاً له قيمة صخدفع ش :وعند المالكية

 .(6) بدلهدفع مال لمن ينتفع به ويرد  :وعرفه الحنابلة بقولهم

 .(7) القرضعلى  واتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ العوض المشروط

فوفقاً  ،ث يتناول توفير السيولة لمن يحتاجهاالتمويل مصطلح حدي :(Finance)مويل الت - 2

حسب وب ،(1)"قراض للفائضإدارة الأموال عبر الإ" :ي عرف التمويل بأنه ردفولقاموس اكس

الاستثمارات والقيام ب ،ومنح الائتمان ،فالتمويل نظام ينطوي على تداول الأموال :قاموس ويبستر

تعبير للحصول على الموارد المالية بوسائل متعددة  فالتمويل ما هو إلا ،الماليةهيلات وتوفير التس

يرها من وغ ،بيع الأصول الملموسة وغير الملموسة ،نداتبيع الأسهم والس ،رضلقا :تشمل

لتمويل في هذا فا ،وما يعنينا هنا هو القرض أو توفير الأموال من خلال الإقراض ،(1) الأدوات

 .وهي الحالة محل البحث والنقاش ؛القرضفي مضمونه وجوهره عن مصطلح  يختلف الجانب لا

ه أو القرض على الزيادة على رأس المال حين رد ،ق طرفي عقد التمويلفاباتلا عبرة  :ثانياً 

لأن  ؛(11) (بالشرطشرع مقدم على ما ثبت ما ثبت بال)فبحسب القاعدة الشرعية  ؛عند حلول الأجل

ي عد من ربا النسيئة الذي جاء  سألة القرض بعوض مشروط والذيت في مالحكم الشرعي ثاب

                                         
= 
 .(161/  2) ،لمحتار على الدر المختاراد ر ،عابدين ابن( 1)

 .(312/  7) ،ئعناالصبدائع  ،الكاساني(2)

 .(312/  7) ،سابق( المرجع ال3)

 .(21/  3) ،مغني المحتاج ،الشربيني( 2)

 .(222/  3) ،لى الشرح الكبيرسوقي عحاشية الد ،ةرفابن ع( 2)

 .(113/  2) ،هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ،نجديلا عثمان( 6)

 .السابقة ( المراجع7)

 .قاموس اكسفوردكتروني ل( الموقع الإل1)

 www.webster.com( قاموس ويبستر 1)

 .(311) ،لكليةالفقه از في إيضاح قواعد جيلوا ،زيمحمد الغ( 11)

رعية من شاللغاية ا بحيث تتعطلثبت منافاة الشرط لمقتضيات الشرع  إذا» :اعدةقفي مضمون ال مؤلفقال ال 

م لاتابه أعابن القيم في كعدة ذكرها وهذه القا، «كانهأرركناً من  قد إذا كان الشرط يعطلالعقد عندئذ يبطل الع

ً و باطل ه فهكم الله وناقض كتابف حشرط خال كل» :حيث يقول ،ين بصيغة أخرىلموقعا  ...«.ما كان كائنا

     ،أعلام الموقعين :انظر
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النقود الورقية جنس واحد ثبتت علة الربوية باعتبار أن  ،بيانه بقما سالكتاب والسنة بتحريمه ك

 .فيه على ما سبق بيانه

مقابل النسيئة بمجرد الزيادة  لأنه انتقل إلى ربا ؛عد له مسوغلم يفحديثهم عن ربا الفضل هنا 

 .حلالاً ن لا يحل حراماً ولا يحرم يفرضا المتعاقد ،اضيا على ذلكوإن لم يشترطا أو يتر ،الأجل

قال ابن نجيم في بيان ما ش رعت  .بانيوالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والم ،فالأمور بمقاصدها

بعض العبادات عن تمييز و ،العبادات من العادات إن المقصود منها تمييز :قالوا" :له هذه القاعدة

سميات وإن اختلفت لمق اإطلاوعليه ف ،(1)"بينةما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى ال.. وإن .بعض

ها حكم شرعي إلى صفة أخرى يتغير بتغيرها ى ذات العقد لا يخرجه عن صفته المرتبط بعل

على نفي ربا به  دلست  ابن زيد رضي الله عنهما  ه أسامةثم إن الحديث الذي روا، الحكم الشرعي

دلال المجيزين ستصح ا يولا ،والبيوع وأثبت ربا النسيئة في القرض ،قرار معناهالفضل في حال إ

وفي قول الله ، الزيادة فيه على رأس ماله بأجلفي الربا عن القرض الذي تم الاتفاق على على ن

هي واضح عن الزيادة على [ ن171 :﴾ ]البقرةولا ت ظلمون ﴿ فلكم رؤوس أموالكم لا تظَلمون :تعالى

التي من الديون  :يعني" :يةالآ سيرقال الطبري في تف ،قرض بل ي رد مثله كما قرر الفقهاءقيمة ال

ً منكملكم على الناس دون الزيادة التي أح فلا تظلمون بأخذكم رؤوس  ،دثتموها على ذلك ربا

 ولا ت ظلمون أي ولا الغريم الذي ،اموهاء دون أرباحها التي زدتأموالكم التي كانت لكم قبل الإرب

ن تحريم الربا لسياق القرآني يجد أا ل فيتأموالم ،(2)"يعطيكم ذلك دون الربح الذي كنتم الزمتموه

لا تظلمون أي بأخذ " :قال ابن كثير ،ي حالتي القرض والصرفوالزيادة على رأس المال ف

ً ولا تظلمون بوضع ر ،الزيادة بذلتموه من غير زيادة عليه ولا ما كم بل ل ،ؤوس الأموال أيضا

 ،المالمن الزيادة على رأس ة ساسيالأمجرد شرط الزيادة توفرت عناصر الربا بف، (3)"نقص منه

 ﴿لا :قوله تعالىومنه ظاهر  ،ي قال لنفس الزائد والربا" :ابن الهمام قال، (2) العقدوالأجل وضمانه في 

 .(2)"[311: ]آل عمران مضاعفة﴾عافاً تأكلوا الربا أض

 يةكم علىالناتج والأسعار من خلال الأثر  فيأصل القرض  على دةالزياأثر  :الثالثالمبحث 

                                         

 .(22) ه والنظائر،الأشبان نجيم، با  (1)

 .(22 - 22/  2) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري( 2)

 .(222/  1) ،لعظيمالقرآن ا تفسير ،بن كثيرا( 3)

 .(112) ،رفيةصمملات الالربا والمعا ،ر المتركمع( 2)

 (.3/7، )فتح القدير ،همامن ال( اب2)
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 النقود 

نقود والناتج المحلي الإجمالي الخلفية النظرية للعلاقة بين عرض ال -ول المطلب الأ

 :والأسعار

ا جدلاً في ضايالقالحقيقي والأسعار أكثر  تشكل العلاقة بين عرض النقود وإجمالي الناتج

بات أو نقض ثية لإبيقوأخذت حيزاً هاماً في الدراسات التط ،(1) تاريخهمر  الفكر الاقتصادي على

هذه العلاقة تبنت المدارس الاقتصادية  والكشف عن حقيقة هذه العلاقة، وحول لية،تلك الجد

 المشكلة لفكر كل مدرسة. نظريات تقوم في الأصل على الافتراضات الأساسية

ً فو لة حدوث تغير في العرض النقدي بالزيادة فلن يكون للنموذج الكلاسيكي فإنه في حا فقا

ار، فموقف الكلاسيك من دخر أن معدل الفائدة مكافأة على الاعتبابا ،لى معدل الفائدةع أثيرك تلذل

 ،سعارللأام ية النقود، والمستوى العسعر الفائدة أنه متغير حقيقي لا يتأثر بالمتغيرات الاسمية ككم

غير ت تاليبالو ،(2)قيقية كالادخار الحقيقي والاستثمارات الحقيقيةويعتمد على المتغيرات الح

ً من مبدأ  ؛(والتوظف ،اتجالنر في النشاط الاقتصادي الحقيقي )يؤث العرض النقدي لا انطلاقا

مثلة في لمتة اير على المتغيرات الاسميويقتصر التأث ،حيادية النقود الذي يؤمن به الكلاسيك

 ً عرض ن ة بياشرتظهر العلاقة المب ،(3)لفرضية مرونة الأجور والأسعارالأسعار والأجور تبعا

( مساو  (p.yناتج المحلي الاسمي ، وفي ظل الفرض الكلاسيكي القائل بأن الالنقود والأسعار

ل الدخل مث قيةقود على المتغيرات الحقيباستمرار لكمية النقود فلن يكون هناك تأثير لعرض الن

 الحقيقية. وحجم التوظيف أو الأجور

اتج المحلي لعرض النقدي على النا أثيرن تواختلف الكنزيون مع الكلاسيك في موقفهم م

ً سوى فيما يتعلق بالأثر على  ،سعارالإجمالي والمستوى العام للأ وذهبوا في اتجاه معاكس تماما

منطلق  متغيرات الاقتصادية الحقيقية منال علىإلى تأثير العرض النقدي فهم ينظرون  ،الأسعار

شغيل دون الأسعار، ففي ظل التو جورالأ عدم حيادية النشاط الاقتصادي وكذلك عدم مرونة

العمالة والإنتاج بنفس نسبة التغير في كمية النقود مع ثبات  المستوى الكامل للاقتصاد تتغير

ة الكامل فإن الأسعار تتغير بنسب غيللتشومع وصول الاقتصاد إلى ا ،المستوى العام للأسعار

                                         

 .(1)، لاقتصادية الكليةات اتغيرقود وبعض المالعلاقة السببية بين كمية الن نوره، ،اليوسف (1)

 .(62)، دية الكليةالنظرية الاقتصا الرحمن،عبد  ،نالسلطا (2)

 .(21) ،قتصاديةالنظريات الا وهيبة، ،سليمانيال (3)
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كمية النقود على  لغ الأهمية في تأثيربادور دة مساوية للتغير في كمية النقود،  كما أن لسعر الفائ

تربطه بكمية النقود علاقة عكسية تؤثر في مستويات الاستثمار وبالتالي  الإنتاج والأسعار التي

عرض النقدي تتجه سببية بين الناتج الإجمالي وال قةعلا ا توصل كينز إلى أن هناكعلى الناتج، كم

 .متغيرينالأثر متبادل بين الن ني أيع وهذا ،(1)من الناتج إلى كمية النقود

فريدمان أو ما ع رف بمدرسة شيكاغو بهذه العلاقة إلى صياغة واتجه النقديون بقيادة ميلتون 

نظرية النقدية أن العرض النقدي ال صاري الفترة القصيرة يرى أنفف ،مدمجة تتوقف على الأجل

المستوى  ا التأثير يقتصر علىهذأن  حينفي  ،يؤثر في المستوى العام للأسعار والناتج الحقيقي

واقترح ، (2)وهي بهذا تؤيد حيادية النقود التي قال بها الكلاسيك ،العام للأسعار في الأجل الطويل

الدخل سب ومعدل التغير طويل الأجل في تنات ير كمية النقود بمعدل ثابفريدمان ضرورة تغيي

ها الأسعار، رات الاقتصادية وأهمغيالمتلى الحقيقي، وعد السياسة النقدية ذات مفعول قوي ع

وجهة نظره ما هي إلا ظاهرة نقدية يغذيها النمو المتزايد في كمية  فارتفاع الأسعار المستمر من

 .(3)نمو الإنتاجالنقود بمعدل يفوق 

لنقدي على الناتج والأسعار إلى كون التوقعات الرشيدة تأثير العرض اسة مدروأرجعت 

وذهب مؤسسوا هذه المدرسة وعلى رأسهم  ،وقعة أو غير متوقعةمتقود النالزيادة في كمية 

(Lucas،Barro إلى أن الزيادة غير المتوقعة في العرض النقدي تؤدي إلى زيادة الناتج )

الوحدات الاقتصادية طرح سياسات جديدة يكون رد فعل  الةي حقيقي، وي فسر ذلك بأنه فالح

ً مما يجعل السياسات  لكون الأجور والأسعار  ؛فاعلةالنقدية المرنة غير و اليةالممختلف تماما

ور كما أن الأفراد يتعلمون مع مر ،أن يعود الناتج والعمالة إلى مستوياتهما الطبيعيةتتغير إلى 

   .(2)من فاعلية تلك السياسات ئطتب لوقت كيفية اتخاذ قراراتا

ود والناتج المحلي نقض العر في تعميق لحدة الخلاف والجدل القائم حول العلاقة بينو

لتنفي تأثير العرض النقدي على  (RBCمال الحقيقية )ي نظرية دورة الأعلإجمالي والأسعار، تأتا

بمعنى أن العرض  ،ة النقودكميلى أثير من تلك المتغيرات إوتجعل هذا الت ،المتغيرات الحقيقية

                                         

 .(117)، ةة الكليلاقتصاديالنظرية ا ، نالرحم عبد ،نالسلطا (1)

 (.2/313)، السياسة الاقتصاديةالنظرية الاقتصادية الكلية و أحمد، ،الأفندي (2)

 .(23)، الرأسمالية والحرية ،ميلتون  ،فريدمان( 3)

 (.2/313)، تصاديةلسياسات الاقة واقتصادية الكليالنظرية الا ،مد أح ،نديفالأ (2)
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ً أي دي بذلك متغيراً داخنقض اللعرفيصبح ا ،ي يتأثر بالزيادة في إجمالي الناتج الحقيقيالنقد ليا

ية الصدمات الحقيقية كالابتكارات العلمية والتقدم التكنولوجي في تابعاً، وأشارت النظرية إلى أهم

 .(1) النقودار على كمية تأثير الناتج والأسع

 .ما تبين معناوالأسعار ك على الناتجها ذا الاختلاف إلا أن للنقود تأثيرومع ه

 د من وجهة النظر الاقتصادية الإسلامية:عرض النقو -

ً اقي الاقتصاديات الأخرى في مفهوم النقود وكونها وسيطع بالاقتصاد الإسلامي مك يشتر  ا

ً للتبادل، ومقياس  لوظائف النقود التي تتخذ ئالخاط لمفهومه لا يتفق معها في ار أنللقيمة، غي ا

ً في حد ذاته ً في الطلب على النقود  سعر الفائدةل من والتي تجع ،منها غرضا محدداً أساسيا

ً للأعمال " :زيقال المقري ،ة عليهاربالمضاو ً للمبيعات وقيما اعلم أن النقود التي تكون أثمانا

 والشيء الذي نثمن به ،ن البائعينوسط بيفهي الوسيلة التي تت ؛قطإنما هي الذهب والفضة ف

ء لناتج الإجمالي والأسعار فنظراً لإنتفامية النقود على اوفيما يتعلق بأثر ك ،(2)"المبيعات

ي الشريعة الإسلامية فإن عرض النقود يتوقف على حجم النشاط ه فسعر الفائدة بتحريم يرمتغ

تج الإجمالي الحقيقي على العرض للنا اً مباشر اً ني أن هناك أثرمما يع ،الاقتصادي الحقيقي

تثمار في الصكوك بالمشاركة ي الإئتمان والاسويعود ذلك لارتباط التوسع ف ،لنقديا

المالية لدى الأفراد ستوجه إلى الاستثمار في  ائضكما أن الفو ،(3)سوقالوائد المحكومة بع

ً لزها أو المضاربة عليها تالأنشطة المتنوعة دون اللجوء إلى اكتنا  ،تغير معدلات الفائدةبعا

ً من خر" :زيقال المقري ثمان المبيعات أو قيم أو أ ،اج الأراضيالمال إنما يؤخذ غالبا

النظام الاقتصادي الإسلامي يقلل من عة فطبي ،(2)"ر والصلاتلبجوه اأو من و ،الأعمال

على الأثر وأما  ،(2)قتصادية فعليةفرص توليد نقود الإئتمان في المجتمع إلا لأسباب ا

ى علتصاد الإسلامي وجد أثر سلبي للعرض النقدي في الاقالمستوى العام للأسعار فلا ي

في ضوء م عدل نمو كمية النقود ود النقدية بإصدار النقة السلطالمستوى العام للأسعار في ظل التزام 

                                         

(1) Real business cycles, Stadler , George 

 .(27)، قودشذرات العقود بذكر الن، المقريزي (2)

 .(323)، ج القواعد في ميزان الاقتصاد الإسلاميهمنونقدية بين المرونة السياسة ال ،قالرزا دالطيب، عب (3)

 .(121) ،العقود بذكر النقود تالمقريزي، شذرا (2)

 .(22)، يسلامصاد الإقتالا ،المنعمعبد  ،عفر (2)
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 .(1212 ،ذهبية ،أحمد)  (1)يتناسب ومعدل نمو الناتج الحقيقي

بين العرض النقدي والناتج  د البنكية من خلال تحليل العلاقةالفوائأثر -المطلب الثاني

 والأسعار:  يالإجمال

في الاقتصاد وتشكل  ولةكمية النقود المتدا فييادة لق تحليلنا من أن الفوائد البنكية هي زينط

بين  م بدراسة وتحليل العلاقةولم يكن الاهتما ،وسيكون لها تأثير عليه ،العرض النقديمكوناً في 

الباحثين  العلاقة باهتمام لاقتصادية وليد اللحظة بل حظيت هذهلعرض النقدي والمتغيرات الكلية اا

 (Christopher Sims 1972) يكيها الاقتصادي الأمرأبدندما سبعينيات القرن الماضي ع منذ

 ،ةمريكيالي للولايات المتحدة الأوالناتج المحلي الإجم ،بدراسته عن العلاقة بين كمية النقود

العلاقة ول كشف كنه هذه لأبحاث والأدبيات تقدم أطروحاتها حولا زالت ا ،وحتى وقتنا الحاضر

كمية المعروض مع الناتج  زنع على ضرورة تواجمِ ت   لكنها ،والتي تعددت توجهاتها وآرائها

  :ومن هذه الدراسات ،النظرية الاقتصاديةكما قررته  ،الإجمالي

تاج ومستوى الأسعار في أثر عرض النقد في الإن :(دلو أبو عماد ،زكية مشعل) :دراسة - 1

 .2112الدراسة العام  أجريت ،ة قياسيةالأردن دراس

اسع على الناتج المحلي الإجمالي لورض النقود بمفهومه اع ث أثراهتمت الدراسة ببح

 ة علىيية محدودة للسياسة النقدوافترضت الدراسة وجود فاعل ،ومستوى الأسعار للاقتصاد

 - 1111الفترة ) خدام بيانات ربعية خلالوباست ،ردنالنشاط الاقتصادي والأسعار في الأ

وعرض النقود  ،ستهلكينلمقم القياسي لأسعار الروا ،يالناتج المحلي الإجمال :( لمتغيرات2111

ة قار العلاوالقياسي لاختب ج الوصفي التحليليواعتمد على المنه ،التي تمثل متغيرات الدراسة

اسي إلى ند التحليل القيواست ،ومستوى الأسعار ،ط الاقتصاديوالنشا ،ببية بين السياسة النقديةالس

 Vactor( VAR)تي ذالانحدار الية متجه اهجب ومنجرانجر ضمن أسلوارات سببية اختب

Autocorolition، وب ني نموذج الدراسة على الصيغة الآتية:  

rgdp = f ( rm2 , cpi ) (1) 

 عن عرض النقد الحقيقي :rm2و ،حقيقيعبر عن الناتج المحلي الإجمالي الي :rgdpحيث 

المنطقي  ليللة خطية وقابلة للتحادالمعولتصبح  ،المستوى العام للأسعار :cpiو ،بمفهومه الواسع

                                         

 .(263)، غمةإغاثة الأمة بكشف ال بكتاليل اقتصادي لتح، دهبية، أحمذ( 1)
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 :( إلى الصيغة اللوغارتمية على النحو الآتي1تم تحويل المعادلة )

L (rgdpt) = aitb1l ( rm2t ) + B2L ( cpit ) + rt (2) 

L (cpit) = ai + B1L ( rm2t ) + b2L ( rgdpt ) peb (3) 

شف تك ولم ،في الفرق الأولا رارهبار استقرار السلاسل الزمنية يتبين استقعن اخت وبالكشف

 ،وذجمما يعني عدم وجود علاقة طويلة الأجل في النم ؛الدراسة عن وجود علاقة تكامل مشترك

توصلت الدراسة إلى أنه ، انجرت الدراسة في ضوء اختبار سببية جرتغيراموهذا يستدعي تقدير 

ض في حين كان العر ،ودنقض الكن للناتج المحلي والأسعار تأثير على عرجل القصير لم يفي الأ

إلى  تؤدي % 1بحيث أن كل زيادة في العرض النقدي بنسبة  ،لنقدي ذا تأثير على الناتج المحليا

جل الطويل وهو ما يهم في هذه إلا أنه وفي الأ ،% 13237ما نسبته ادي بصزيادة النشاط الاقت

لوقت ر امن ثم يتلاشى مع مروو ،ثرالمستمرة في كمية النقود يتباطئ هذا الأ ألة ومع الزيادةالمس

جود أثر وعدم و ،ويتحول الأثر إلى أثر سلبي على المستوى العام للأسعار عبر زيادة معدلها

ً على النا ة هذه النتيجة إلى ما ذهبت إليه نظريوأشارت الدراسة بناءً على  ،جماليج الإتمطلقا

لعمالة وا فإن الإنتاج ؛لكاملةا مالةدون مستوى الع عمل الاقتصادن أنه في ظل كمية النقود م

وعندما  ،عارسوف تتغير بنسبة التغير نفسها في كمية النقود دون تغير في المستوى العام للأس

 ،لنسبة التي تغيرت بها كمية النقودامل فإن الأسعار سوف تتغير بذات اظيف كويكون هناك ت

للأسعار ام ير يطال المستوى العأثالت وأضافت النقدية أن ،ليه النظرية الكنزيةوهو ما اتجهت إ

  .أي لا أثر له على الناتج أو المتغيرات الحقيقية ،فقط في الأجل القصير

الاقتصادي في  الصرف والنمون العرض النقدي وسعر قة بيالعلا :(دراسة )عبير عبده - 2

 .2121ت العام أجري ،2111 - 1111 :مصر خلال الفترة

والناتج  ،وسعر الصرف ،لعرض النقدين االكمية والسببية بي قةلعلاهدفت الدراسة إلى تحديد ا

نوية نية سمبواسطة سلسلة ز ،في  مصركمقياس للنمو الاقتصادي  ،المحلي الإجمالي الحقيقي

ن بين ببية ذات اتجاهيوافترضت الدراسة أن هناك علاقة س ،2111إلى  1111تمتد من العام 

ة لتحقيق هدف الدراسة راسواستخدمت الد ،ي مصرف قيقيوالناتج المحلي الح ،العرض النقدي

قدير تو ،حليل التكامل المشتركواعتمد البحث في هذا الجانب على ت ،المنهج الاستنباطي والقياسي

 Vector Error Correcction :(VECM)لمتعدد بر منهجية تصحيح الخطأ االنموذج ع

Modle ،لة الأجل في الآتي:ويات طتحددت معادلة النموذج الذي يبين العلاقو 
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In Rgdpt = a + a1 inRet + a2 in M1t + 1t 

 :يرة الأجل في الآتيكما تحددت معادلة النموذج الموضح للعلاقات قص

D( inRgdpt ) = p
i = a1 D( ingdpt-i + p

i = 1B1i D ( inReEt-1 ) + e i = 

1Y1i D(in M1t-i) + D1 Ect1+-1 + i - inflt + dum+ + m1    

امل مشترك بين متغيرات الدراسة أي وجود علاقة طويلة د تكوكشف النموذج عن وجو

حد من العرض النقدي إلى جاه واتيجة بوجود علاقة ذات اتوبتقدير النموذج جاءت الن ،الأمد

يؤدي إلى زيادة في الناتج  % 1لنقدي بنسبة لإجمالي أي أن كل زيادة في العرض االناتج ا

نك المركزي على ضبط كمية النقود بما يضمن الب مع الحرص من قبل % 332دار الإجمالي بمق

 .تحفيز النمو الاقتصادي

 ،في غانا (Saeed)نمو الاقتصادي على الرض النقود أثير السعر وعتحليل ت :دراسة – 3

ين النمو الاقتصادي والتضخم وعرض تحليل العلاقة ب هدفت الدراسة إلى، 2122نشرت العام 

 .النمو وتلك المتغيرات بين السببية ديد العلاقةتحل ؛دالنقو

 :انطلقت الدراسة من التساؤلات الآتية ،وبالتالي تأثيرها عليه

 .ومستوى الأسعار ،وعرض النقود لإنتاجبين ا هل هناك ارتباط -

 .م وعرض النقودالاقتصادي والتضخما هي العلاقة السببية بين النمو  -

وللوصول إلى أهداف  2121ام الع إلى 1111متد من عام ت منيةواستخدم الباحث سلسلة ز

 .(VECM)اتبعت أسلوب متجه تصحيح الخطأ  الدراسة

بير على العرض الواسع للمال يؤثر بشكل ك صير أنج الدراسة على المدى القوكشفت نتائ

أن ا كم ،إلى أن مستوى الدخل والسعر كانا سالبينيث تشير النتائج ح ؛الناتج المحلي الإجمالي

في حين  ،الطويل ليس له تأثير ذا دلالة إحصائية على الناتج الإجماليجل عرض النقود في الأ

إلى مراقبة ودعت الدراسة البنك المركزي  ،خمل التضعلى الأسعار بزيادة معد كان التأثير سلبي

ار في قرلاستي كمية النقود المعروضة من أجل تحقيق اة وفرض التوازن فومتابعة السياسة النقدي

 .اتج الإجماليالن ونمو ،الأسعار

قدي ويحدد وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن الناتج الإجمالي هو من يؤثر في العرض الن

 :في الدراسات الآتيةيتضح  وهو ما ،كميته

الناتج المحلي الإجمالي بين عرض النقود واختبار العلاقة  :(رمضان السيد معندراسة ) - 1
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ى تحديد طبيعة واتجاه العلاقة بين كمية النقود ة إلهدفت الدراس، المصريد قتصاالحقيقي في الا

وانطلقت  ،2112 – 1111ترة لاقتصاد المصري خلال الفوالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ا

 .والناتج الإجماليبين كمية النقود يوجد علاقة سببية طويلة الأجل  :تيمن الفرض الآ

لي والمنهج القياسي حيث تم تقدير تحليام المنهج الوصفي الخداست واستندت الدراسة إلى

كشف و ،اليية النقود والناتج الإجمنموذج الدراسة وتبين وجود علاقة طويلة الأجل بين كم

لإجمالي تتجه من النقود والناتج ااك علاقة أحادية الاتجاه بين كمية اختبار جرانجر للسببية أن هن

 .الناتج إلى النقود

دلات النمو المستهدفة في الناتج يجب أن يقوم البنك ى معدراسة أنه للوصول إلالينت وب

 .حليةمستوى معين للسيولة الم المركزي بضبط عرض النقود واستهداف

المركزي زيادة  تصاد للتقلبات والصدمات يلزم البنكوأوصت الدراسة ولتقليل تعرض الاق

دراسة أن الزيادة ت الوأوضح ،معدل التضخم منأقل رض النقود في حال كان معدل نمو الناتج ع

الي السنوية في الناتج الإجمفي كمية النقود المتداولة ونموها بمعدلات سنوية تفوق معدلات النمو 

 الاقتصاد.ضخمية في التأهم الاختلالات المؤدية للضغوط  من

ت الاقتصادية رامتغيعلاقة السببية بين كمية النقود وبعض الال :(نورة اليوسفدراسة ) - 2

 .م2113جريت الدراسة في العام أ ،العربية السعودية ملكةفي الم

متغيرات الكلية الاقتصادية بعض السببية بين كمية النقود وهدفت الدراسة إلى بيان العلاقة ال

وانطلقت الدراسة من  ،سعر الصرفو ،والأسعار ،ئدةالفا عروس ،ثلة في الناتج الإجماليالمتم

والثاني ما  ؟،تساهم في إحداث تغيرات في المؤشرات السابقةقود هل عملية كمية الن :ولالأ تساؤلين

 ؟كليةالية النقود والمتغيرات هي آثار تلك العلاقة بين كم

 جية تحليل التكاملر الذاتي للمعطيات الموزعة عبر منهواستخدمت الدراسة نموذج الانحدا

كمية النقود والأسعار بين  راسة إلى وجود علاقةلدلت اوتوص ،واختبار سببية جرانجر ،المشترك

س عار إلى كمية النقود وليالأسإن التأثير من الناتج وحيث  ،وسعر الصرف ،والناتج الإجمالي

 يتطلب زيادة قتصاد( في الاوالخدمات )العرض من السلع أي أن زيادة الناتج الإجمالي س؛العك

 .كلي(لب العرض الكلي يساوي الطال) دةفي المعروض النقدي لمواجهة تلك الزيا

تصادية أن يكون التدخل من خلال السياسة النقدية لتخفيف التقلبات الاقبوأوضحت الدراسة 

اع يكون له تأثير على الأسعار بالارتفن التوسع في زيادة كمية النقود سإحيث  ،في الأجل القصير
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  .ل الناتج الحقيقيبدلاً من إجما

 :تيالتوصالخاتمة والنتائج وا

الموقف الشرعي والآثار الاقتصادية للفوائد البنكية وعلى القروض ان هدف البحث إلى بي

بحث إلى وتعرض ال ،«النسيئةربا إلا في  لا»ديث حى إباحتها استناداً إلى عموماً بناءً على دعو

ربا  لا»ث ستعرض الروايات المتعددة لحديكما ا دية،النقعة الأوراق وطبي وأقسامه،تعريف الربا 

بعض على أثر الفائدة ، وحجيته في موافقته لدعوى إباحة ربا القروضو ،«لا في النسيئةإ

ً لما تم من  ،خصصةتراسات المت والدعبر تحليل بعض الأدبيا ةيالاقتصاد المتغيرات ووفقا

 الآتية:توصل البحث إلى النتائج  وتحليل،استعراض 

 «النسيئةفي  لرباا إنما»أو حديث  ،«النسيئةفي  ربا إلا لا»لا يصح الاحتجاج بحديث  - 1

 .مةعاة أو فوائد القروض بصف البنوك،لإباحة فوائد 

فمنهم من قال بنسخه  ؛وحقيقة الاستثناء ،حديثحديث المعنى الحقيقي لللأثبت ش راح ا - 2

أن  نبيِ  ومنهم من، -ها حديث أبي سعيد الخدريوفي مقدمت-بأحاديث تحريم ربا الفضل والنسيئة 

نى وغيرها من الأقوال التي لا تؤيد المع ،سعيد الخدري مفصلأبي وحديث  مجمل،حديث أسامة 

  .لمجيزونااهر الذي ذهب إليه لظا

بظاهر الحديث وموافقته لربا الله بن عباس رضي الله عنهما عن الأخذ ع عبد ثبوت رجو - 3

 عمر.جوع عبد الله بن كما ثبت ر الفضل،

وعلماء الأمة اللاحقين  ،التابعينجماع بمعناه الظاهر في ظل إ الحديثة يلا تقوم حج - 2

 .الفضل بايم رواتفاق مجامعها على تحر

كما أنه لا يعتد بمسمى العقد في  ،يادة على القرضلى الزباتفاق المتعاقدين ع برةلا ع - 2

 .انيلا للألفاظ والمب ،ود للمقاصد والمعانيعقفالعبرة في ال ،حال ثبت عدم شرعيته

مما يؤثر على  ؛دي إلى زيادة كمية النقود عن المستهدفؤتقرض الزيادة على أصل ال - 6

 .الاقتصاد ستقراروعدم ا ،عار بالزيادةلأسوعلى ا الانخفاض،ب ناتجال

 :لتوصياتا

 :يوصي البحث بالآتي

ها إلا قض حكمنقهية في حكم مسألة ينبغي ألا ي  لفعند اجماع الهيئات العلمية والمجامع ا - 1

 .هاضايات التي أنابتها الأمة لتدارس قاالعلماء، والهيئ اجماع نخروج عوعدم ال مثله،بإجماع 
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يا المستجدة والتي لا يكفي فيها الرأي القضا ل الاختصاص عند دراسةأه الأخذ برأي - 2

 الفقهي.

ا تهم حياة د دراسة مسألة مموفقه المآلات عن ،شرعيةال والمقاصد ،تطبيق القواعد الفقهية - 3

 .هموتعاملاتومعاشهم  سالنا
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